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Abstract 

The preliminary investigation procedures conducted by the examining 
magistrate or the interrogators under a multiple and varied inheritance are 
often subjected to the freedom of the accused, which restricts or impairs 
the right of the accused to the integrity of his body and since the accused 
is innocent until proven guilty by a court order. Since freedom is the most 
important area of the relationship between the State as an authority and 
the individual as a human being, all humanitarian organizations 
supporting human rights and constitutions in democratic countries have 
sought to protect this freedom and these rights to prevent infringements 
and to criminalize any act against them, especially by investigators during 
the investigative phase With defendants. 
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In this paper, we dealt with the crimes of personal liberty, as stated in the 
Iraqi Penal Code in accordance with Articles 322, 324, 326 and 328, 
which are the crimes of unlawful arrest, the assault on the inviolability of 
homes, and the assault on the inviolability of private life. 

Where dealt with the pillars of those crimes as stated in the law and 
cannot be considered as crimes in the event of the failure of any corner of 
these acts. 

 

  الخلاصة   
ه التحقيـــق او المحققـــين تحـــت اشـــراف إن إجـــراءات التحقيـــق الابتـــدائي التـــي يتولاهـــا قاضـــي  

المـتهم فتقيـدها أو تمـس حـق المـتهم فـي سـلامة بدنـه متعددة ومتنوعة وغالباً ما تتعرض الى حرية 
وبما أن المتهم بـريء حتـى تثبـت إدانتـه بحكـم قضـائي. وبمـا إن الحريـة تعـد أهـم مجـالات العلاقـة 
بــين الدولــة بوصــفها ســلطة وبــين الفــرد بوصــفه إنســاناً لــذا ســعت كــل المنظمــات الإنســانية الداعمــة 

ـــدول الديم ـــة وهـــذه الحقـــوق لمنـــع لحقـــوق الإنســـان والدســـاتير فـــي ال ـــة تلـــك الحري ـــة الـــى حماي قراطي
المساس بها وتجريم أي فعـل يتعـرض لهـا وخاصـة مـا يقـوم بـه المحققـين فـي إثنـاء مرحلـة التحقيـق 

  الابتدائي مع المتهمين.
في هذا البحث تناولنا فيه الجرائم الماسة بالحرية الشخصـية والتـي كمـا وردت فـي قـانون العقوبـات 

)وهي جرائم القبض او الحبس او الحجز بـدون  ٣٢٨، ٣٢٦،  ٣٢٤‘  ٣٢٢واد (العراقي وفق الم
  وجه حق ، والاعتداء على حرمة المنزل ،والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة .

حيث تم تناول  اركان تلـك الجـرائم كمـا وردت فـي القـانون ولايمكـن اعتبـار تلـك  الاجـراءات جـرائم 
  الافعال . في حال تخلف اي ركن من اركان هذه

 
  المقدمة   

ان اختيــار موضــوع بحثنــا ( الجــرائم الماســة بالحريــة الشخصــية إثنــاء التحقيــق الابتــدائي ) 
هــو لتســليط الضــوء الكــافي علــى الجــرائم وبيــان اهميــة المســؤوليات التــي تقــوم بهــا ســلطة التحقيــق 

ا ، وقيامهــا بعمــل وخطورتهــا لمــا لهــا مــن مســاس مباشــر بــالحقوق والحريــات العامــة والحفــاظ عليهــ
كبيــر ومســؤوليات خطيــرة للتعــرف علــى مرتكبــي الجــرائم وانــزال العقــاب بهــم والحيلولــة دون افــلات 
المجــرم مــن العقوبــات  المقــررة وفــق القــانون ، كــذلك تبرئــة المــتهم البــريء مــن الــتهم الموجــة اليــه 

القـــوانين والقواعـــد  وعـــدم مؤاخذتـــه بجريـــرة غيـــره مـــن المجـــرمين. فالدولـــة تبعـــا لـــذلك ملزمـــة بوضـــع
والضوابط  التي من شأنها مساءلة السلطات العامـة ومنهـا سـلطة التحقيـق عنـد تجاوزهـا او تعـديها 
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  على حقوق المتهمين اثناء مرحلة التحقيق الابتدائي وفرض العقوبات عليها وحسب القانون.

  اولا: أهمية البحث

امـا ومحكـومين ولايصـبح احتـرام ان سيادة القانون يجب ان يرتفع ويعلـو فـوق المجتمـع حك
حقـــوق الانســـان حقيقـــة واقعـــة مـــالم يكـــن الاشـــخاص المعنيـــون علـــى وعـــي بهـــذه الحقـــوق وبعـــدها 
  الاجتماعي  لتثبت كرامة الافراد في اذهان ممثلي السلطة ، و يثبت في دستور الدولة وقوانينها .

ءات الجزائيـــة مـــن قـــبض واذا كـــان القـــانون قـــد مـــنح ســـلطة التحقيـــق حـــق اتخـــاذ كثيـــر مـــن الاجـــرا
وتوقيــف وتفتــيش واســتجواب ،التــي مــن شــأنها المســاس بشــكل مباشــر بحريــات المــواطنين وحقــوقهم 
واستقرارهم في حيـاة اجتماعيـة كريمـة فيجـب ان تفهـم انهـا منحـت مـن اجـل ممارسـتها علـى احسـن 

لـك لـن يتحقـق وجه ،لأن الهدف من ورائها تحقيق العدالة والحفاظ علـى امـن المجتمـع وسـلامته وذ
  بخرق القانون والتضييق على الحريات دون مسوغ قانوني .

  ثانيا: مشكلة البحث

تـــدور مشـــكلة البحـــث عـــن الجـــرائم الماســـة بالحريـــة الشخصـــية إثنـــاء التحقيـــق الابتـــدائي،    
وتحديد الآثار القانونية الناتجة عن اخلال قاضـي التحقيـق او المحققـين بـالقوانين الخاصـة بحمايـة 

  وحريات المتهمين اثناء التحقيق الابتدائي ويشكل جريمة وفق القانون .حقوق 

  

  ثالثا: منهجية البحث

سوف نعتمد في دراسة الجـرائم الماسـة بالحريـة الشخصـية إثنـاء التحقيـق الابتـدائي المـنهج 
التحليلــي الاســتنباطي الــذي يكــون بحثنــا فيــه مــن الحقــائق الكليــة الــى الحقــائق الجزئيــة اي تكــون 

  دراسة بموجب هذا المنهج الانتقال من العام الى الخاص.ال

  رابعا: خطة البحث

ـــب، نخصـــص الاول لجريمـــة   ـــة مطال ـــى ثلاث للإحاطـــة بهـــذا الموضـــوع سنقســـم البحـــث عل
القــبض او الحــبس او الحجــز بــدون وجــه حــق ، وفــي المطلــب الثــاني نتنــاول فيــه جريمــة الــدخول 

ث ســوف نتنــاول فيــه جريمــة الاعتــداء علــى حرمــة الحيــاة غيــر القــانوني للمنــزل ، امــا المطلــب الثالــ
الخاصــة. ثــم خاتمــة البحــث التــي ســوف نــوجز فيهــا اهــم النتــائج ومــا توصــلنا اليــه مــن مقترحــات . 

  ومن االله التوفيق
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  الجرائم الماسة بالحرية الشخصية إثناء التحقيق الابتدائي
إن إجــراءات التحقيــق كثيــرة ومتنوعــة وخــلال مباشــرة هــذه الإجــراءات قــد يتعــرض المــتهم   

لفقــدان بعــض الضــمانات فــي دفــع التهمــة كــأن تقيــد حريتــه أو تنتهــك كرامتــه أو حرمــة مســكنه أو 
تكشــف أســراره مــن خــلال الاطــلاع علــى رســائله أو مكالماتــه الهاتفيــة، ولأجــل حمايــة المــتهم مــن 

المـتهم. ومـع  باستجوابهناك ضمانات مقررة في كل إجراء من الشهادة وانتهاءً التعسف. نجد إن 
ذلك فأن ما يقوم قاضي التحقيق أو المحقق أو احد أعضاء الضـبط القضـائي ممـن يعملـون تحـت 
إشرافه بالتحقيق مع المتهم قـد يكـون هـذا التصـرف يشـكل جريمـة مـن جـرائم الاعتـداء علـى الحريـة 

التصـرف مسـتجمعاً للخصـائص القانونيـة المكونـة لإحـدى الجـرائم المشـار  الشخصية إن يكون هـذا
) مـــن قـــانون العقوبـــات العراقـــي وهـــي جـــرائم القـــبض ٣٢٨، ٣٢٦، ٣٢٤، ٣٢٢إليهـــا فـــي المـــواد (

بغيــر وجــه حــق، والاعتــداء علــى حرمــة المنــازل، والاعتــداء علــى حرمــة الحيــاة الخاصــة. وســوف 
متهمــين مــن قبــل جهــات التحقيــق التحقيــق فــي ثلاثــة مطالــب نتنــاول هــذه الجــرائم الواقعــة علــى ال

نخصـــص المطلـــب الأول لجريمـــة القـــبض أو الحـــبس او الحجـــز بغيـــر وجـــه حـــق ، وفـــي المطلـــب 
الثــاني نتنــاول فيــه جريمــة الــدخول غيــر القــانوني للمنــازل ، امــا المطلــب الثالــث فســوف نتنــاول فيــه 

  جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة.
  ب الأولالمطل

  جريمة القبض أو الحبس او الحجز بغير وجه حق
الـى سـلطة التحقيـق  لاقتيـادهالقبض هو إجراء يقيد حرية المتهم في التنقـل مـدة مـن الـزمن   

واســــتجوابه لمعرفــــة مــــا اذا كــــان الامــــر يســــتدعي توقيفــــه او الافــــراج عنــــه ، والقــــبض لــــيس اجــــراء 
بــه دون اذن مــن الجهــة التــي اصــدرته مــا عــدا  اســتدلالياً يمكــن لعضــو الضــبط القضــائي ان يقــوم

بهــذا الموضــوع ســوف نقســم هــذا المطلــب علــى ثلاثــة فــروع،  وللإحاطــة. )١(حــال التلــبس بالجريمــة
الاول لتعريــف جريمــة القــبض او الحــبس بغيــر وجــه حــق، والفــرع الثــاني لأركــان جريمــة القــبض او 

  لعقوبة تلك الجريمة . نخصصهالحبس بدون وجه حق ،اما الفرع الثالث 
  الفرع الاول

  تعريف جريمة القبض او الحبس او الحجز بغير وجه حق
بتعريفات كثيرة منها ((  القبضلم يعرف المشرع العراقي القبض لكن بعض الفقهاء عرفوا   

لفتــرة زمنيــة محــددة لوجــود دلائــل كافيــة علــى ارتكابــه جريمــة وذلــك  الحركــةتقييــد حريــة المــتهم فــي 
  .)٢(والتصرف في امره اما بحبسه احتياطياً او الافراج عنه)) استجوابهروبه لحين لمنع ه
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وعــرف كــذلك ((اتخــاذ الاجــراءات الاحتياطيــة اللازمــة لتقييــد حركــة المقبــوض عليــه ووضــعه تحــت 
تصــرف الجهــة المخولــة بإلقــاء القــبض عليــه لفتــرة زمنيــة مؤقتــة تســتهدف منعــه مــن الفــرار تمهيــداً 

. وفي فرنسـا عرفـه الفقهـاء بانـه (حجـز شـخص واقتيـاده امـام )٣(الجهات المختصة))لاستجوابه من 
او هو اجراء مادي يباشر علـى جسـم الانسـان لغـرض  تأخيرالقاضي المختص لسماع اقواله دون 

، وهـو اجـراء خطيـر مـن الاجـراءات التـي يقـوم  )٤(حرمانه بصوره مؤقته من حرية العـدو والـرواح )
يمــــس الحريــــة الشخصــــية لــــذا نجــــد ان  لأنــــهبهــــا قاضــــي التحقيــــق فــــي مرحلــــة التحقيــــق الابتــــدائي 

. ان توقيــف المــتهم يعــد مــن الاجــراءات التــي )٥(التشــريعات لا تبيحــه الا فــي الحــدود المقــررة قانونــاً 
العدالة من خلال تقييد حريته ومن ثـم لا يجـوز  تلجأ اليها السلطة القضائية لوضع المتهم تحت يد

الا فـــي الحـــدود التـــي أجـــاز لهـــا القـــانون ذلـــك لأن هـــذا  المـــتهملهـــذه الســـلطة ان تلجـــأ الـــى توقيـــف 
الاجــراء فيــه مســاس لحريتــه التــي كفلهــا لــه المشــرع وقــد تــزداد خطــورة هــذا الموقــف كلمــا زادت مــدة 

القانون ذلك لأن هذا الاجـراء فيـه مسـاس لحريتـه التـي توقيف المتهم الا في الحدود التي اجاز لها 
) ٣٧، فقــد نــص فــي الفقــرة ب مــن البنــد أولاً مــن المــادة (٢٠٠٥كفلهــا لــه دســتور جمهوريــة العــراق 

((بعــدم جــواز توقيــف احــد او التحقيــق معــه الا بموجــب قــرار قضــائي بــالنظر الــى خطــورة التوقيــف 
قاضـي التحقيـق الا يقـوم بـذلك الاجـراء الا اذا وجـد الذي فيه مسـاس بحريـة المـتهم لـذا يجـب علـى 

ضــرورات لــذلك واذا كــان الاصــل فــي الانســان البــراءة حتــى تثبــت ادانتــه بحكــم نهــائي صــادر مــن 
حــق هــو قيــام  هجــو جهــة قضــائية خولهــا القــانون هــذا الحق)).ويمكننــا تعريــف جريمــة القــبض بغيــر 

لمسـؤول عـن تنفيـذ هـذا الامـر بتوقيـف ذلـك قاضي التحقيق بإصدار امر توقيف غير قانوني الـى ا
  الحبس . وإيداعهالمتهم 

ومـــن ثـــمّ عـــدم جـــواز ســـلب حريـــة الفـــرد او تقييـــدها قبـــل صـــدور حكـــم بـــذلك، الا ان هـــذا   
الاصـــل اجـــازت التشـــريعات مخالفتـــه اســـتثناء فهـــي تجيـــز القـــبض علـــى المـــتهم وتوقيفـــه فـــي اثنـــاء 

توجيــه الاتهــام يجــب العــودة الــى الاصــل مــن خــلال  مباشــرة التحقيــق الابتــدائي معــه، امــا فــي حالــة
، ٣٢٢تجريم المساس بحرية المتهم عنـدما تتـوفر اركـان الجريمـة المنصـوص عليهـا فـي المـادتين (

٦()٣٢٤(.  
  

  الفرع الثاني
  أركان جريمة القبض او الحبس او الحجز بغير وجه حق.

المعدل على انـه  ١٩٦٩لسنة  ١١١) من قانون العقوبات العراقي رقم ٣٢٢تنص المادة (  
(( يعاقــب بالســجن مــدة لا تزيــد عــن ســبع ســنوات او بــالحبس كــل موظــف او مكلــف بخدمــة عامــة 
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قبض على شخص او حبسه او حجزه في غير الاحوال التـي يـنص عليهـا القـانون وتكـون العقوبـة 
عشـر سـنوات او الحـبس اذا وقعـت الجريمـة مـن شـخص تزيـا بـدون حـق السجن مدة لا تزيـد علـى 

بـــزي رســـمي او اتصـــف بصـــفة كاذبـــة او ابـــرز امـــراً مـــزوراً مـــدعياً صـــدوره مـــن ســـلطة تملـــك حـــق 
اصــداره)). مــن تحليــل هــذا الــنص يمكــن التعــرف علــى اركــان هــذه الجريمــة وهــي كــالاتي: الصــفة 

  وي وكما يلي:الخاصة للجاني ،والركن المادي، والركن المعن
  اولاً: الصفة الخاصة

المقصـــود بهـــا فـــي بحثنـــا هـــذا هـــو قاضـــي التحقيـــق او المحقـــق حيـــث يعـــرف قاضـــي التحقيـــق هـــو 
التحقيـــق بنفســـه او بتوجيـــه التحقيـــق فـــي الـــدعوى الجزائيـــة وذلـــك  بـــإجراءاتالقاضـــي الـــذي يقـــوم 

فــــي جريمــــة  القــــرارات التــــي تــــدخل ضــــمن اختصاصــــه القــــانوني للوصــــول الــــى الحقيقــــة بإصــــدار
  .)٧(معينة

حقيقـة وقـوع الجريمـة  لإثبـاتاما المحقق هو الموظف الذي يقوم بالتحقيق في جميع انـواع الجـرائم 
  .)٨(وكيفية ارتكابها ومدى علاقة المتهم بها

والصفة العامة في الشخص باعتباره عضـواً يمثـل الدولـة او أي شـخص اداري آخـر تبقـى   
ـــه الـــى  تـــاريخ انتهـــاء هـــذه الصـــفة او ازالتهـــا او انقضـــائها او توقفهـــا ملازمـــة لـــه مـــن تـــاريخ تعيين

. ويترتب على ذلك ان أي اجـراء غيـر قـانوني كـالقبض او التوقيـف او الحجـز يباشـره بعـد )٩(مؤقتاً 
) مـــن قـــانون العقوبـــات ٤٢١ذلـــك يُعـــد صـــادراً مـــن شـــخص عـــادي وعليـــه تطبيـــق بحقـــه المـــادة (

((يعاقــب بــالحبس مــن قــبض علــى شــخص او حجــزه او حرمــه مــن حريتــه بأيــة وســيلة كانــت بــدون 
بــذلك)) بــدلاً مــن  والأنظمــةلاحــوال التــي تصــرح فيهــا القــوانين امــر مــن ســلطة مختصــة فــي غيــر ا

  ) التي تشترط اجراء هذا التصرف من موظف حكومي او مكلف بخدمة عامة.٣٢٢المادة (
الموظــف بانــه ((كــل شــخص عهــدت اليــه  ٢٠١٤) لســنة ٩فقــد عــرف قــانون التقاعــد الموحــد رقــم(

خدمة عامة والتي يتقاضى راتبـا او اجـرا وظيفة مدنية او عسكرية او ضمن قوى الامن او مكلف ب
  )١٠(او مكافأة من الدولة وتستقطع منه التوقيفات التقاعدية ))

نلحــــظ مــــن ذلــــك ان وقــــوع الاعتــــداء مــــن قبــــل المحقــــق بصــــفته موظفــــاً حكوميــــاً لا تكفــــي   
) مــن القــانون اعــلاه ، وانمـا يجــب ان يســتخدم ســلطته الوظيفيــة كــذلك ٣٢٢لمسـاءلته وفــق المــادة (

المتهمــين والقيــام بإعمـال تمــس الحريــة الشخصـية للمــتهم وبــذلك يكـون متجــاوز حــدود وظيفتــه ضـد 
ويكـــون كـــذلك عرضـــة للمســـائلة القانونيـــة عـــن تصـــرفاته غيـــر المشـــروعة ويفـــرض عليـــه العقوبـــات 

  ).   ٣٢٢المنصوص عليها في قانون العقوبات المادة (
  ثانياً: الركن المادي
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الموظــف او المكلــف بخدمــة عامــة والمقصــود بــه فــي بحثنــا هــذا يمثــل ذلــك ســلوك الجــاني أي    
ويتكــون  الــركن المــادي مــن عنصــرين  إشــرافهقاضــي التحقيــق  او المحققــين الــذين يعملــون تحــت 

،الاول يتكون من ثلاث صور (القبض او الحبس او الحجز)،اما العنصـر الثـاني هـو وقـوع الفعـل 
  وكما يلي. المادي بغير وجه قانوني. وسوف نبحث فيهما
  العنصر الاول:القبض او الحبس او الحجز

: هـــو عمليـــة ماديـــة يقصـــد بهـــا منـــع المـــتهم مـــن التحـــرك علـــى وفـــق مشـــيئته كمـــا هـــي . القـــبض١
القاعـــدة العامـــة ولمـــدة قصـــيرة يختلـــف مـــداها بـــاختلاف التشـــريعات الـــى ان يعـــرض علـــى الســـلطة 

ر اســتمرار توقيفــه او الافــراج عنــه. المختصــة وهــي فــي الغالــب التحقيــق الابتــدائي لتنظــر فــي امــ
فــالقبض يلغــي اوجهــاً كثيــرة مــن الحيــاة الخاصــة للفــرد مؤقتــا مــن خــلال تقييــد حركتــه فــي التجــوال 
ــالمجتمع واســرته كــذلك حرمانــه مــن حقــه فــي العمــل وممارســة النشــاطات  ويحرمــه مــن الاتصــال ب

ات الاحتياطيــة التــي تتخــذها الاقتصــادية والاجتماعيــة الطبيعيــة. ويعــد القــبض مــن اخطــر الاجــراء
ســلطة التحقيــق ضــد المــتهم وتعــد اشــد وطــأة عليــة لانــه يســلبه اقــدس واثمــن مــا يملــك وهــي الحريــة 

صــفة المشــروعية علــى هــذا الاجــراء ومــن ابــرز مــا قيــل  ، لاضــفاء )١١(وبــذلك قيلــت عــدة مســوغات
انه من ابرز الوسائل اللازمة لقيام سلطة التحقيق بمهام عملها بالشكل المطلوب وبالسـرعة الازمـة 
ـــالتحقيق تســـتدعيه وقـــت مـــا تشـــاء  ـــد الســـلطة القائمـــة ب اذ بوســـاطته يتحقـــق وضـــع المـــتهم تحـــت ي

يؤدي الى سـرعة انجـاز التحقيـق كمـا انـه تفـوت عليـه  لاستجوابه او مواجهته بالشهود، الامر الذي
. كمــا  ان التوقيــف اجــراء تقتضــيه ضــرورات الامــن بالنســبة )١٢(فرصــة الاضــرار بســلامة التحقيــق

للمتهم والمجتمع معـا. فبالنسـبة لـلاول يكـون بمـأمن مـن بطـش المجنـي عليـه وذويـه وانتقـامهم. امـا 
ســه مــن خــلال ارتكــاب جــرائم اخــرى فيهــا لــو تــرك الثــاني فيتحقــق أمنــه مــن خــلال منــع المــتهم نف

. وبعضــهم يقــول ان التوقيــف يعــد ضــمانا لعــدم هــروب المــتهم مــن تنفيــذ الحكــم اذا صــدر )١٣(حــراً 
وعلــى الــرغم مــن وجاهــة مــا قيــل بخصــوص تســويغ التوقيــف فانــه يبقــى اجــراء خطيــراً يجــب  بإدانتــه

ال جـرائم الجنايـات والاحـوال الاخـرى التـي الابتعاد عنه ولا يقوم قاضي التحقيـق باتخـاذه الا فـي حـ
نــص القــانون عليهــا مــع ضــمان تــوفير الحقــوق المشــروعة لــه وعــدم المســاس بهــا. وهنــاك حــالات 

  يجوز فيها التوقيف نذكر منها:
الجريمة التي تكون عقوبتها الحبس لمدة تزيد على ثلاث سنوات او السجن المؤقـت او المؤبـد  -أ 

  ي التحقيق توقيف المتهم.والاصل هنا ان يقرر قاض
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امـا الاسـتثناء فهـو اطـلاق سـراحه بتعهــد مقـرون بكفالـة او بـدونها اذا رأى قاضـي التحقيــق   
ذلــــك لا يضــــر بســــير التحقيــــق او ان اطــــلاق ســــراحه لا يــــؤدي الــــى هــــروب المــــتهم وافلاتــــه مــــن 

  .)١٤(العقاب
نــا الاصــل هــو ان تقــرر الجريمــة التــي عقوبتهــا الحــبس مــدة ثــلاث ســنوات فأقــل او الغرامــة فه -ب

سلطة التحقيق المختصة اطلاق سراح المتهم، بينما الاستثناء جواز توقيفه اذا كان اطلاق السـراح 
  .)١٥(يضر بسير التحقيق او يؤدي الى هروب المتهم

فهذه الجرائم توجب توقيف المـتهم ولا تسـتطيع سـلطة التحقيـق  بالإعدامالجرائم المعاقب عليها  -ج
  .)١٦(سراح المتهم المختصة اطلاق

اما فـي المخالفـات فـلا يتوجـب ان يقـوم قاضـي التحقيـق بتوقيـف المـتهم وعـد القـبض غيـر   
القانوني احد الافعال المكونة للركن المادي إذ قضت محكمة تمييـز العـراق ان اصـول المحاكمـات 
ا الجزائية وضـع طـرق احضـار الاشـخاص ومـن جملـتهم المتهمـين. وهـذه الطـرق محصـورة فـي انهـ

تكون بورقة التكليف بالحضور وبأوامر القبض التحريرية وبالبيان وحجـز الامـوال فالجلـب الـذي لا 
  يكون على هذه الطرق الثلاثة حسب ترتيبها وان وقع من موظف رسمي يعتبر غير قانوني.

فـالمحقق او قاضـي التحقيـق الـذي اصـدر الامــر لجلـب المـتهم للتحقيـق معـه بـدون مراعــاة   
القانونيـــة يعـــد غيـــر قـــائم بوظيفتـــه فـــي ذلـــك ولا يوجـــد فـــي القضـــية وظروفهـــا مـــا يســـوغه الاصـــول 

  .)١٧(حضوره لألقاء القبض
(فقد قضت محكمة التمييز في العـراق بـأن القـاء القـبض علـى المجنـى عليـه ونقلـه الـى محـل بعيـد 

  )١٨(قانوني ) وجهوحجزه مدة معينة ثم اطلاق سراحه يعتبر حبسا بدون 
ــا يتفقــان فــي تقييــدهما لحريــة  الحــبس التوقيــف او.٢ (الحــبس) هــو اجــراء مشــابه للقــبض وان كان

المتهم الا ان الفارق بينهما يقوم اساساً على مدة كل منهما إذ يستغرق تقييـد حريـة المـتهم بموجـب 
التوقيف مدة اطول لذا هـو اخطـر مـن فعـل القـبض. ولكـن مـع ذلـك سـاوى المشـرع بـين الاجـراءين 

القــبض او التوقيــف  لان العدالــة لا يضــيرها افــلات مجــرم مــن العقــاب بقــدر مــا وقــرر ان جريمــة 
  .)١٩(يضيرها التضييق على حرية الناس والقبض عليهم بدون وجه حق

وهـو اجـراء مشــابه للتوقيـف مـن حيــث طبيعتـه الماديـة مـن شــأنه ان يـؤدي الـى ســلب  . الحجـز:٣ 
اســلفنا مــن حيــث الســلطة المختصــة بكــل  الحريــة لأحــد الاشــخاص لمــدة مــا ولكنهمــا يختلفــان كمــا

منهما فـالحجز والاعتقـال الاداري تخـتص بـه سـلطة الضـبط الاداري التـي يـرخص لهـا مباشـرة هـذا 
الاجـــراء بوصـــفها الجهـــة المســـؤولة عـــن اســـتقرار الامـــن والنظـــام العـــام فـــي المجتمـــع. فضـــلاً عـــن 

م فـي جريمـة ارتكبـت حتـى اختلاف مسوغات كل منهما فالتوقيف لا يتخذ الا في حق شخص مـته
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يــتم التحقيــق الابتــدائي معــه وبالنهايــة تحويلــه الــى المحكمــة المختصــة امــا جنايــات او جــنح . وامــا 
اخــلاء ســبيلة اذا وجــد مبــررات لــذلك مثــل عــدم مســؤوليته عــن الجريمــة وكــذلك الفعــل المبــاح وعــدم 

  كفاية الأدلة.
صـــرفات المشـــتبه فـــي ســـلوكهم امـــا الحجـــز فهـــو اجـــراء وقـــائي ممكـــن اتخـــاذه للحـــد مـــن ت  

الاجرامـــي حرصـــاً علـــى أمـــن المـــواطنين  وســـلامتهم حتـــى لـــو لـــم يرتكـــب جريمـــة بعـــد، وحيـــث ان 
) مـن قـانون ٣٢٢. نلحـظ ان المـادة ()٢٠(الحجز ينبثق من تقييد للحرية الشخصية في اشـد معانيهـا

ه ولـــو لـــم يعقبـــة العقوبـــات العراقـــي لا تشـــترط لتكـــوين الجريمـــة المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة اعـــلا
توقيــف او حجــز كمــا لــو ان الشــخص المقبــوض عليــه قــد اطلــق ســراحه قبــل وصــوله الــى المكــان 

) ولـو ٣٢٢المعد لتوقيفه او حجـزه. فضـلاً عـن ذلـك التوقيـف او الحجـز يـدخلان فـي حكـم المـادة (
  .)٢١(لم يسبقها قبض

لمتطلبة لقيـام الجريمـة نلحظ ان كل ما يلزم ان يشكل التصرف واحداً من الافعال الثلاثة ا  
ولكن يبقى فعل القبض متميزاً عن فعلـي التوقيـف والحجـز، بأنـه سـلوك وقتـي يبـدأ ويـتم فـي لحظـة 
ارتكابـــه دون ان يتوقـــف الامـــر علـــى قضـــاء مـــدة زمنيـــة لـــذا فهـــو يعـــد جريمـــة وقتيـــة. امـــا التوقيـــف 

ة طالـــت ام والحجـــز فهمـــا ســـلوك مســـتمر لأنـــه فـــي جـــوهره قـــبض مســـتمر فـــي الزمـــان لمـــدة معينـــ
. ويستدعي ايداع الشخص فـي مكـان عـام او )٢٢(قصرت، أي ان هذا السلوك يمثل جريمة مستمرة

خاص او مجرد منعه مـن مغـادرة مسـكنه اذ لا عبـرة بمكـان القـبض ويحصـل فعـل التوقيـف عنـدما 
يقوم المحقق بالقبض على المتهم بجريمة وحجزه دون وجه حق فأنه في هذه الحالـة يكـون مسـؤولاً 

) مــن قــانون العقوبــات ، فــي حــال ايداعــه فــي احــد ٣٢٤عــن فعلــه هــذا ويعاقــب علــى وفــق المــادة (
المواقــف او الســجون او غيرهــا مــن المنشــآت المعــدة لتنفيــذ التــدابير الاحترازيــة حتــى يتحقــق الــركن 

  المادي للجريمة حينما يقوم قاضي التحقيق بهذا الفعل. 
  ير وجه قانونيالعنصر الثاني: وقوع الفعل المادي بغ

يجب ان تكون عمليـة القـبض  او التوقيـف او الحجـز علـى وفـق القـانون. امـا اذا لـم تكـن   
علــى وفــق القــانون ســوف تــنهض مســؤولية قاضــي التحقيــق لان فــي الحالــة الاولــى مــن القــبض او 
الحجـــز او التوقيـــف لهـــا مـــا يســـوغها وهنـــاك حـــال عـــدم قيـــام المســـؤولية الجزائيـــة فـــي حـــال الـــدفاع 

، لأن الواجــب وحــق  )٢٣(شــرعي عــن نفســه او عــن غيــره او اداء الواجــب او فــي حالــة الضــرورةال
) مـــن قـــانون العقوبـــات ((لا ٣٩الـــدفاع الشـــرعي يعـــدان مـــن أســـباب الاباحـــة حســـب نـــص المـــادة (

) من قانون العقوبـات ٤٠جريمة اذا وقع الفعل قياماً بواجب يفرضه القانون)). كذلك بينت المادة (
  ة اذا وقع الفعل من موظف او مكلف بخدمة عامة في الحالات التالية:((لا جريم
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  اذا قام بسلامة نية بفعل تنفيذاً لما امرت به القوانين او اعتقد ان اجراءاه من اختصاصه..١
اذا وقـــع الفعـــل منـــه تنفيـــذاً لأمـــر صـــادر مـــن رئـــيس تجـــب طاعتـــه او اعتقـــد ان طاعتـــه واجـــب .٢

 عليه)).
ويكـــون الفعـــل غيـــر قـــانوني فـــي حالـــة قيـــام قاضـــي التحقيـــق بفعـــل معتقـــدا انـــه ينفيـــذ مـــا أمـــرت بـــه 
القــوانين او اعتقــد ان اجــراءه مــن اختصاصــه، كــذلك اعتقــاده بأنــه ينفــذ امــر رئــيس واجــب الطاعــة 
عليه. وفي هذه الحال يكون الفعل غير مشروع إذ يقع من قاضي التحقيق او المحقـق الـذي يعتقـد 

لامر الصادر اليه هو رئيس واجب طاعته. ففي هذه الحال لا يمكن ان يعفى من المسـؤولية بإن ا
الجزائية ما دام الفعل مخالفاً للقانون لأن طاعة الرئيس لا يمكن ان تكون مخالفـة للقـانون. امـا اذا 
كــان ذلــك الامــر لــيس مــن صــلاحيات الــرئيس ففــي هــذه الحالــة لا يســتطيع الاعفــاء مــن المســؤولية 

  .)٢٤(بدافع حسن النية
او الحـــبس  علـــى  الحجـــزولا يســـتطيع المحقـــق فـــي هـــذه الحـــال عنـــدما يقـــوم بـــالقبض او   

المــتهم ان يتعــذر بعــدم العلــم بالقــانون (قــانون العقوبــات) لأنــه لــيس لأحــد ان يحــتج بجهلــه بأحكــام 
ب علـــى هـــذا القـــانون او أي قـــانون عقـــابي آخـــر مـــا لـــم يكـــن قـــد تعـــذر علمـــه بالقـــانون الـــذي يعاقـــ

الجريمة بسبب قوة قاهرة وبالتأكيد ان قاضي التحقيق و المحققون يقفون على مقدمـة الافـراد الـذين 
، كـذلك قيـام المحقـق بالعمـل غيـر المشـروع مـن )٢٥(لا يحق لهم الاحتجاج بجهلهم بالقانون العقابي

تقـل فـإن هـذا التوقيف او الحجز) وبعدها علـم بعـدم مشـروعية فعلـه واطلـق سـراح المع ( القبض او
العـــدول الاختيـــاري لا يعتـــد بـــه ويبقـــى مســـؤولاً جزائيـــاً عـــن افعالـــه بســـبب تحقـــق الاركـــان العامـــة 

  .)٢٦(للجريمة
  ثالثا: الركن المعنوي

يتحقق هذا الركن عندما يقوم المحقق وهو عالم بما يقوم به ومتجه ارادته نحـو هـذا الفعـل   
مشـروع ومتجـه ارادتـه نحـو هـذا الفعـل فهنـا تتحقـق أي يعلم ان الفعل الـذي يقـوم بـه هـو فعـل غيـر 

المســؤولية الجزائيــة تجــاه قاضــي التحقيــق  الــذي اعطــى الامــر او المحقــق لتــوافر العنصــرين فــي 
  القصد الجرمي وهو العلم والارادة.

) مـــن قـــانون ٣٢٢ففـــي حـــال الخطـــأ فـــي الوقـــائع ولـــم يتعمـــد الفعـــل الـــذي حرمتـــه المـــادة (  
النيــة والاعتقــاد بمشــروعية فعلــه المبنــي علــى اســباب معقولــة فــي فعــل  العقوبــات مــع تــوافر حســن

قاضــي التحقيــق او المحققــين الــذين يعملــون تحــت ســلطة عــد ســبب مــن اســباب الاباحــة. امــا فــي 
حال الخطأ القانوني فيكـون حينهـا قاضـي التحقيـق مسـؤولاً مسـؤولية كاملـة لأن قـانون العقوبـات لا 

) ٣٩صوصه العقابية الا في حال القوة القاهرة كما بينا سـابقاً المـادة (يعتد بالجهل او عدم العلم بن
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مــن قــانون العقوبــات لأنــه لــو أجيــز الجهــل فــي القــانون العقــابي لكــان القــانون عنصــراً مــن عناصــر 
الجريمــــة وصــــار الجهــــل نافيــــاً للقصــــد الجرمــــي وبهــــذا يــــؤدي الــــى افــــلات الكثيــــر مــــن المجــــرمين 

. ولهــــذا لا يمكــــن تصــــور قيــــام جريمــــة الا بتــــوافر الــــركن )٢٧(لقــــانونا بأحكــــامبالجهــــل  باحتجــــاجهم
المعنوي إذ لا جريمة الا بتوافر هذا الركن. أمـا الباعـث فـلا يعـد مـن اركـان الجريمـة فالجريمـة تقـع 
وان لـــم يفصـــح المجـــرم عـــن الباعـــث الـــذي ادى الـــى ارتكابهـــا ويمكـــن ان يكـــون الباعـــث شـــريفاً او 

. ففي حال ارتكاب قاضـي )٢٨(مع القصد فلا يوجد قصد شريف أو دنيء دنيئاً. بينما العكس تماماً 
التحقيق الجريمة او امر بها فـأن لا يتغيـر شـيء مـن وصـف الجريمـة حتـى وان كـان الـدافع شـريفاً 

) من قانون العقوبـات ١٢٨.لكن يمكن تخفف او تعفي من العقوبة حسب نص المادة ()٢٩(او دنيئاً 
  .  

ن طبيعة الجريمة من جريمة عادية الى جريمة سياسية او كذلك قد يغير الباعث م  
بالعكس في بعض الجرائم كما ورد في قضاء محكمة التمييز في العراق (اذا كان حبس 

الاشخاص دون  وجه حق قد تم بباعث سياسي  لا دخل للغرض الشخصي فيه فأن الجريمة 
  .)٣٠( تكون سياسية )

  الفرع الثالث   
  او الحبس او الحجز بغير وجه حقعقوبة جريمة القبض   

تعــــد تلــــك الجريمــــة مــــن الجنايــــات مــــن خــــلال ملاحظــــة عقوبــــة تلــــك الجريمــــة مــــن خــــلال المــــادة 
)من قانون العقوبـات  حيـث خصـت تلـك الجريمـة بالسـجن مـدة لاتزيـد علـى سـبع سـنوات او ٣٢٢(

)من القـانون نفسـه ،حيـث عاقبـت تلـك ٣٢٤المادة ( بالحبس في حالة ارتكاب تلك الجريمة،ونصت
المادة بـالحبس كـل موظـف او مكلـف بخدمـة عامـة عهـدة اليـه ادارة او حراسـة مواقـف او السـجون 

  او غيرها من المنشاة...
امـا اذا اقترنـت ،وقد وردت عقوبة الحبس في المادتين اعلاه مطلقة دون ذكر الحد الاعلى والادنى

)بظرف مشدد تكون العقوبة حينها السـجن مـدة لاتزيـد علـى عشـر ٣٢٢المادة (الجريمة الواردة في 
وقعت الجريمة من شخص تزيـا بـدون حـق بـزي رسـمي او  اذا سنين او الحبس،وهذه الظروف هي

  اذا ابرز امرا مزورا . اتصف بصفة كاذبة او
بعــض الحقــوق  امــا العقوبــات التبعيــة التــي تلحــق المحكــوم عليــه بحكــم القــانون فهــي الحرمــان مــن

  يا.اوالمز 
اضــــــافة الــــــى العقوبــــــات التكميليــــــة التــــــي يــــــنص عليهــــــا قــــــرار المحكمــــــة اثنــــــاء صــــــدور العقوبــــــة 

وتلحق به في حال الحكم عليه بالسجن المؤبد او المؤقت او بالحبس مدة تزيد علـى سـنه ،الاصلية
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ــــة التــــي نصــــت عليهــــا المــــادة ( قــــانون  ) مــــن١٠١كمــــا المصــــادرة تعتبــــر احــــد العقوبــــات التكميلي
  العقوبات.

  
  المطلب الثاني

  جريمة الدخول غير القانوني الى المنزل
بموضوع هذه الجريمة نقسم هذا المطلب على ثلاثة فـروع نخصـص الفـرع الاول  للإحاطة  

للتعريــف بجريمــة الــدخول غيــر القــانوني الــى المنــزل ، وفــي الفــرع الثــاني نتنــاول فيــه اركــان جريمــة 
المنزل،اما الفـرع الثالـث نخصصـه لعقوبـة جريمـة الـدخول غيـر القـانوني  الدخول غير القانوني الى

  الى المنزل .
  الفرع الاول

 تعريف جريمة الدخول غير القانوني الى المنزل
الامــر بالــدخول الــى المنــزل خــلاف لمــا نصــت عليــه  بإعطــاءوهــو قيــام قاضــي التحقيــق   

  القوانين وبذلك يكون مسؤولاً عن عمله هذا.
قــانون العقوبــات العراقــي هــذه الجريمــة ضــمن جــرائم تجــاوز المــوظفين او المكلفــين تنــاول   

علــى تلــك الجريمــة ((يعاقــب  )٣١()٣٢٦بخدمــة عامــة حــدود واجبــاتهم الوظيفيــة إذ نصــت المــادة (
بــالحبس وبالغرامــة او بأحــدى هــاتين العقــوبتين كــل موظــف او مكلــف بخدمــة عامــة دخــل اعتمــاداً 

لاشخاص او احد ملحقاته بغير رضـا صـاحب الشـأن او حمـل غيـره علـى على وظيفته منزل احد ا
الدخول وذلك في غير الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك او دون مراعاة الاجراءات المقررة فيـه 
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة. اجرى تفتيش شخص او منزل او محل 

يــره علــى التفتــيش وذلــك فــي غيــر الاحــوال التــي يجيــز فيهــا بغيــر رضــا صــاحب الشــأن او حمــل غ
  القانون ذلك او دون مراعاة الاجراءات المقررة فيه)).

وهــذه المــادة تنــدرج ضــمن الجــرائم الماســة بالحريــة الشخصــية للمتهمــين فــي اثنــاء التحقيــق   
لوا بيوتـاً غيـر بيـوتكم معهم وللمنازل حرمة إذ ذكر االله في كتابه العزيز (يا ايها الذين امنـوا لا تـدخ

حتـــى تستأنســـوا وتســـلموا علـــى اهلهـــا ذلكـــم خيـــر لكـــم لعلكـــم تـــذكرون فـــإن لـــم تجـــدوا فيهـــا احـــداً لا 
  .)٣٢(تدخلوها حتى بإذن لكم وان قيل لكم ارجعوا فإرجعوا هو ازكى لكم واالله بما تعملون عليم)

ي علـــــى ان ((لكـــــل فـــــرد الحـــــق فـــــ ٢٠٠٥كـــــذلك نـــــص دســـــتور جمهوريـــــة العـــــراق لســـــنة   
الخصوصــية الشخصــية بمــا لا يتنــافى مــع حقــوق الاخــرين)) ((حرمــة المســاكن مصــونة ولا يجــوز 

. ولان الاصــل هــو عــدم )٣٣(دخولهــا او تفتيشــها او التعــرض لهــا الا بقــرار قضــائي ووفــق القــانون))
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جواز دخول المنازل دون اذن وهو القاعـدة الاصـل وبعـد ذلـك يـأتي الاسـتثناء المتصـل امـا بـالاذن 
  .)٣٤(لدخول اليه او وجود مصلحة تسمح بذلك الدخولفي ا

  
  الفرع الثاني

  اركان جريمة الدخول غير القانوني الى المنزل
) يمكــن معرفــة اركــان تلــك الجريمــة وهــي الــركن ٣٢٦مــن تحليــل الــنص القــانوني للمــادة (  

رضــا الخـاص (صــفة الجــاني) ،والــركن المــادي (الــدخول)، وركــن المحــل، وان يكــون الــدخول بغيــر 
  صاحب المنزل والركن المعنوي.

  اولاً: الركن الخاص (صفة الجاني)
) مـن قـانون العقوبـات الموظـف او المكلـف بخدمـة عامـة أي قاضـي ٣٢٦من خلال نـص المـادة (

الامــر او المحقــق الــذين يتجــاوز حــدود الوظيفــة ويقــوم بالــدخول غيــر  بإصــدارالتحقيــق الــذي يقــوم 
ثنــاء اجــراء عمليــة التحقيــق الابتــدائي. امــا بغيــر هــذه الصــفة فــإن القــانوني الــى منــزل المــتهم فــي ا

) ٤٢٨قانون العقوبات افرد مادة اخرى تعالج دخول الافراد العاديين الى المنزل على وفـق المـادة (
من قانون العقوبات الذي ينص على انه ((يعاقب بالحبس مـدة لا تزيـد علـى سـنة وبغرامـة لا تزيـد 

  دى هاتين العقوبتين.على مائة دينار او بإح
من دخـل محـلاً مسـكوناً او معـد للسـكنى او احـد ملحقاتـه وكـان ذلـك بـدون رضـى صـاحبه وفـي -أ

  غير الاحوال التي يرخص فيها القانون ذلك.
 من وجد في محل مما ذكر متخفياً عن اعين من له حق في اخراجه منه. -ب
دة مــن لــه الحــق فــي اخراجــه مــن دخــل محــلاً ممــا ذكــر بوجــه مشــروع وبقــي فيــه علــى غيــر ارا -ج

  منه.))
الامـر الـى المحققـين للقيـام بـذلك وبغيـر وجـه حـق  بإصـدارلذا عنـد قيـام قاضـي التحقيـق    

  عُدّ عمله غير مشروع ويتحمل المسؤولية ازاء هذا الاجراء.
  

  ثانياً: الركن المادي (فعل الدخول)
وانتهاك حرمـة المنـزل او  يتحقق هذا الركن بالدخول الى المنزل بغير اذن صاحب المنزل  

في احد ملحقاته. ويقصد بدخول المنزل او المكان هو الولوج فيه في أي مكـان او مـدخل فيسـتوي 
الدخول مـن البـاب او مـن النافـذة او مـن السـياج ولا فـرق بـين الخلسـة أي بعلـم صـاحب المنـزل او 

نعة ويجــب ان يكــون بغيــر علمــه كــذلك الوســيلة المســتخدمة ســواء كانــت وســيلة طبيعيــة ام مصــط
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الــدخول تامــاً الــى المنــزل. امــا فــي حــال المحاولــة ولــم يســتطع بســبب مقاومــة صــاحب المنــزل عــدّ 
  .)٣٥(الفعل شروعاً بالجريمة وليست جريمة تامة

وحتـــى تتحقـــق جريمـــة الـــدخول غيـــر القـــانوني الـــى المنـــزل ينبغـــي ان يكـــون الموظـــف او   
حــدود المكــان الــذي يحميــه القــانون بوصــفه منــزلاً  االمكلــف بخدمــة عامــة اي المحققــون قــد تجــاوزو 

وهو يتحقق بتجاوز حدود ذلك المكان من الخارج الى الداخل بأية طريقـة ومـن أي مكـان فيـه ذلـك 
هـو معنـى الـدخول وهـو شـرط ضـروري لا تقـوم الجريمـة بدونـه وعلـى اساسـه لا تقـوم هـذه الجريمـة 

منــزلاً برضــى صــاحبه فــي غيــر الاحــوال فــي حــق الموظــف او المكلــف بخدمــة عامــة الــذي يــدخل 
المقـــررة قانونـــاً ويـــرفض الخـــروج منـــه علـــى الـــرغم مـــن امـــر صـــاحبه لأن الجريمـــة لا تقـــوم بـــرفض 

. وان تـوافرت فـي حقـه جريمـة انتهـاك حرمـة المسـاكن وملـك الغيـر الـوارد )٣٦(الخروج وانمـا الـدخول
  .)٣٧(/ج)٤٢٨/١في المادة (

مــن ناحيــة الوصــف القــانوني فهــي جنحــة ســواء كــان  نلحــظ مــن ذلــك ان الجريمــة لــم تتغيــر  
الجاني ممثلاً للسلطة العامة او من الافراد العاديين في حين ان حماية حرمة المسكن في مواجهة 
السلطة العامة. تتطلب اهمية خاصة في صياغة نصوصه وتحديد درجـة جسـامة الجريمـة وتشـديد 

يــاه القــانون بحكــم إوالنفــوذ الــذي خولــه  صــفته عقوبتــه لأن طبيعــة هــذه الجريمــة واســتغلال الجــاني
، كــذلك لا يشــترط الــدخول الــى المنــزل لغــرض التفتــيش )٣٨(وظيفتــه تدعمــه علــى ارتكــاب جريمتــه

) فيكفــــي الــــدخول لأي غــــرض كــــان كــــذلك ان لا يكــــون مشــــفوعاً ٣٢٦لتحقــــق مضــــمون المــــادة (
منزل او مبنياً على سوء القصـد والجبر او واقعاً بصورة خفية او رغماً عن منع صاحب ال بالإخافة

  .)٣٩(بل يجب ان يكون رضى صريحاً من صاحب المنزل وان يحصل فيه تجاوز للحدود القانونية
  ثالثاً: ركن المحل (المنزل) 

ويقصد بالمحل كل مكان يتخذه الشخص مسكناً لنفسه على وجه التوقيت او الدوام بحيث   
الناس ولو لمدة  لإيواءيكون حرماً آمناً لا يباح لغيره دخوله الا بإذنه او هو كل ما معد للسكن او 

، او هو كل محـل يسـتعمله الشـخص كمسـكن لـه بصـفة دائمـة او مؤقتـة ولا يشـترط ان )٤٠(محدودة
  .)٤١(ذلك المحل مملوكاً لمن يسكنه بل له حق الاقامة بصفة دائمة او مؤقتةيكون 

ويجـــب ان يكـــون المنـــزل خاصـــاً بالشـــخص، بمعنـــى ان لا يكـــون مســـموحاً لعامـــة النـــاس   
بالدخول اليه بدون تميز لأن في هذه الحال لا يكون للدار حرمة فـإذا قـام قاضـي التحقيـق بدخولـه 

مجرمين وجدوا فيه وفي هذه الحـال لا يكـون هنـاك مسـؤولية لـدخول لضبط الجرائم او التحقيق مع 
الدار لأن هذا المكان لا توجد فيه الحرمة بسـبب ان صـاحب الـدار لـم يـراع هـو حرمـة داره بسـبب 
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ســماحه هــو لعامــة النــاس بالــدخول وجعلــه مفتوحــاً للعامــة. كمــا وتعــد المتــاجر والمــدارس والمصــانع 
  . )٤٢(سكونة اذا كانت متوافره فيها الحراسةوالمقاهي والكراجات  امكنة م

ويدخل كذلك في مفهـوم المنـزل الملحقـات كالحديقـة واي شـئ يعـد مكمـلاً  لـذلك المنـزل مثـل كـراج 
. نلحــظ ان المشــرع  قــد وســع الحمايــة للمنــزل وعــدّ ســور الســياج )٤٣(الســيارات والمطــبخ والصــحيات

البـــاب المخصصـــة لـــذلك ويســـتوي ان يكـــون انتهاكـــاً لحرمـــة المنـــزل ولا يقتصـــر علـــى الـــدخول مـــن 
ـــادة الطبيـــب  ـــة كمكتـــب المحـــامي او عي المكـــان مخصصـــا للســـكن فقـــط ام لممارســـة عمـــل او مهن
ويستوي كذلك ان يكون المكان مسكوناً بمن فيه باستمرار ام  في اوقات متقطعة كالمنزل الصيفي 

  .)٤٤(او الشتوي
  رابعا: ان يكون الدخول بغير رضا صاحب المنزل

ن مــن اهــم اســباب تجــريم دخــول المنــازل هــو عــدم رضــى اصــحاب تلــك المنــازل وعنــدما ا  
يتــوافر رضــى اصــحاب تلــك المنــازل ســوف لــن يكــون هنــاك عمــل غيــر مشــروع والرضــى امــا ان 
يكـــون ثابتـــاً، او ان تســـتدل عليـــه المحكمـــة مـــن خـــلال وقـــائع الحادثـــة (الـــدعوى) ودخـــول المنـــازل 

لغــرض تفتيشــها يجــب ان يكــون قبــولاً صــريحاً وقبــل دخــولهم  برضــى اصــحابها مــن قبــل المحققــين 
للتفتــيش. امــا اذا كــان هنــاك مســوغات لتفتــيش المنــازل كــأن وقــوع جريمــة مشــهودة  او جنايــة فــأن 
امـر قاضــي التحقيــق بــدخول المنــزل والتفتــيش يهـدف القــبض علــى الجنــاة لا تكــون فيــه أي مخالفــة 

ض مــن صــاحب الــدار لا ضــمنا ولاصــراحة فــلا يكــون قانونيــة. امــا فــي حــال الــدخول بغيــر اعتــرا
، ويقصد بالرضى الموافقة الحرة المستندة الى فهـم تـام لأسـبابها  )٤٥( هناك  انتهاكاً لحرمة المسكن

او بعبــارة اخــرى علــى معرفــة تامــة بعــدم مشــروعية الــدخول وهــو مــا لا يتحقــق الا اذا كــان صــاحب 
  .)٤٦(الماً بحقه في معارضته ومنع حصولهالشأن عالماً بعدم مشروعية ذلك الدخول وع

  والاحوال التي يمكن دخول المنازل فيها بشكل غير قانوني هي: 
اســاءة الموظــف اســتعمال وظيفتــه فلقاضــي التحقيــق او المحقــق او عضــو الضــبط القضــائي ان .١

 يدخل المنازل للتفتيش عن المتهم او عمـا يظـن وجـوده فيهـا مـن اشـخاص او اوراق او اشـياء تفيـد
) من قـانون اصـول المحاكمـات الجزائيـة. امـا اذا قـام ٧٩، ٧٦التحقيق كما ورد ذلك في المادتين (

 بصاحب المنزل فأنه يتعرض الى المساءلة. ةنكاي المحقق بدخول المنزل
 عدم مراعاة الشروط القانونية.٢

يــث المقصــود بــذلك ســلوك الاجــراءات التــي نــص عليهــا قــانون اصــول المحاكمــات الجزائيــة مــن ح
وجــود مســوغات لــدخول المنــزل وأخــذ موافقــة قاضــي التحقيــق حتــى يباشــر المحقــق بدخولــه المنــزل 

) مـن قـانون اصـول المحاكمـات وعنـد الـدخول بـدون مراعـاة تلـك الاجـراءات فأنـه ٧٥حسب المادة(
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يكون الموظف عرضة للمسؤولية الجزائية.وهناك حالات يمكـن تفتـيش المنـزل نصـت عليهـا المـادة 
قانون اصول المحاكمات الجزائية.((في حالـة وقـوع جنايـة او جنحـة عمديـة مشـهودة ان  ) من٧٩(

  يفتش منزل المتهم او اي مكان تحت حيازته...))
  خامساً :الركن المعنوي

ان جريمة دخول المنزل بغير وجه حق تعد مـن الجـرائم العمديـة التـي تتـوافر علـى القصـد   
ـــم الجـــا ـــد مرتكـــب الفعـــل وهـــو عل ـــه نحـــو ارتكـــاب تلـــك الجرمـــي عن ني بفعـــل الجريمـــة واتجـــاه ارادت

الجريمة. فإن قاضي التحقيـق عنـدما يعلـم بعناصـر السـلوك بإنـه غيـر مشـروع ويقـوم باصـدار امـر 
بالدخول الى المنزل وإرادته متجه الى ذلك يكون أمام قصد جنـائي وحينهـا تكتمـل  اركـان الجريمـة 

لك يكون المحقق مسؤولاً جزائياً لارتكابه جريمة المـادة كافه من الركن المادي والركن المعنوي. وبذ
  ) من قانون العقوبات العراقي.٣٢٦(

لكن ذلك لايمنع من تاثير الباعث المتمثل في تغير طبيعة الجريمة من جريمة عادية الى سياسـية 
،دون ان يمتـــد الـــى اركـــان الجريمـــة .كمـــا جـــاء فـــي قـــرار محكمـــة تميـــز العـــراق (اذا كـــان حـــبس 

خاص دون حـــق قـــد تـــم بباعـــث سياســـي لادخـــل للغـــرض الشخصـــي فيـــه فـــان الجريمـــة تكـــون الاشـــ
  .)٤٧(سياسية)

  الفرع الثالث  
  عقوبة جريمة الدخول غير القانوني للمنزل  

تكــون عقوبــة تلــك الجريمــة الحــبس والغرامــة او باحــدى هــاتين العقــوبتين،من ذلــك نلاحــظ ان تلــك 
)مــن قــانون العقوبــات تنطبــق العقوبــة للفاعــل ٣٢٦خــلال المــادة ( الجريمــة هــي مــن نــوع الجــنح،من

  الاصلي اوفي حالة اصدار الامر لغيره
اضــافة الــى العقوبــات التكميليــة المتمثلــة بالحرمــان مــن بعــض الحقــوق والمزايا.والمصــادرة حســب 

  )من قانون العقوبات. ١٠٠،١٠١نص المادتين(
  

  المطلب الثالث
  لحياة الخاصةجريمة الاعتداء على حرمة ا

ان الحــق فــي الحيــاة الخاصــة هــو ان يعــيش الفــرد دون ان يتعــرض بغيــر رضــاه او رغبتــه   
لوضــعه تحــت دائـــرة الضــوء أي حـــق الفــرد ان يتـــرك وشــأنه ويرتكـــز مفهــوم الحيـــاة الخاصــة علـــى  
اساســين يمثــل الاول حــق الفــرد فــي اختيــار اســلوب حياتــه دون أي تــدخل مــن الآخــرين فــي حــدود 
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لعــام، والثــاني هــو حــق الفــرد فــي ســرية مــا ينــتج عــن هــذه الحريــة مــن معلومــات او وقــائع النظــام ا
  .)٤٨(بعيدة عن معرفة أي شخص

والحق في احترام الحياة الخاصة يعد من اهم حقوق الانسان في المجتمعات الحديثـة فهـو   
الانسـان بأسـرار ثمرة التطـور الحضـاري للمجتمـع الانسـاني وتقتضـي طبيعـة ذلـك الحـق ان يحـتفظ 

حياتــه بعيــداً عــن اطــلاع الآخــرين. وســوف نقســم هــذا المطلــب علــى ثلاثــة فــروع، الاول نخصصــه 
الى تعريف جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، والفـرع الثـاني نتطـرق فيـه الـى اركـان تلـك 

  الجريمة، اما الفرع الثالث نخصصه الى عقوبة تلك الجريمة، وكما يأتي .
  لاولالفرع ا

  تعريف جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة
يت حماية حرمة الحياة الخاصـة الاهتمـام فـي الاعـلان العـالمي لحقـوق الانسـان الـذي ظح    

وتضمنت مجموعـة مبـادئ واسـس فقـد نصـت  ١٩٤٨المتحدة منذ عام  للأممأقرته الجمعية العامة 
ـــه الخاصـــة او اســـرته او ١٢المـــادة ( ـــدخل تعســـفي فـــي حيات ـــى ان (( لا يعـــرض احـــد لت ـــه عل ) من

، كــذلك تناولـــت اتفاقيــة العهـــد الدوليـــة )٤٩(مســكنه او مراســـلاته او لحمــلات علـــى شــرفه وســـمعته))
) علــى ان ١٧جمعيــة العامــة للامــم المتحــدة فــي المــادة (للحقــوق المدنيــة والسياســية التــي اقرتهــا ال

((لا يجــــوز التــــدخل بشــــكل تعســــفي او غيــــر قــــانوني فــــي خصوصــــية احــــد او عائلتــــه او بيتــــه او 
مراســـلاته، كمـــا لا يجـــوز التعـــرض بشـــكل غيـــر قـــانوني لشـــرفه وســـمعته ولكـــل شـــخص الحـــق فـــي 

جمهوريــة العــراق  ك نــص دســتور. كــذل)٥٠(الحمايــة القانونيــة ضــد مثــل هــذا التــدخل او التعــرض))
) علــــى ان ((حريــــة الاتصــــالات والمراســــلات البريديــــة والبرقيــــة والهاتفيــــة ٣٨فــــي المــــادة ( ٢٠٠٥

والالكترونيــة وغيرهــا مكفولــة ولا يجــوز مراقبتهــا او التنصــت عليهــا الا لضــرورات قانونيــة او امنيــة 
  وبقرار قضائي)).

اة الخاصـة تبـرز ضـرورة تـدخل المجتمـع بمـا القصـوى لحمايـة حرمـة الحيـ للأهميـةوتأكيداً   
فـــي ذلـــك نظامـــه الدســـتوري مـــن اجـــل حمايـــة الحريـــات والحيـــاة الخاصـــة مـــن اخطـــار ذيـــوع اســـرار 
ـــا ان الاتجـــاه  ـــدو لن ـــا يب ـــة المنتشـــرة. وهن ـــة الحديث ـــر وســـائل الاتصـــالات والتكنولوجي الاشـــخاص عب

ظهـار الحقيقـة مـن حيـث المبـدأ الحديث في حماية حرمة الحيـاة الخاصـة فـي معادلتهـا فـي جانـب ا
على الاقل حيث يعني هذا عندما يدل جهاز كشف الكذب علـى أن الانسـان لـم يعبـر بصـدق عـن 
رؤيا خلافاً للحقيقة، فأنه يفضل اهمال ما يدل عليـه هـذا الجهـاز بسـبب تـدخل رؤيـة الانسـان دون 

هتمــام بحمايــة خصوصــية اذن منــه فتــرجح هنــا معادلــة الحريــة علــى معادلــة الحقيقــة وهــذا غايــة الا
الانســان فــي حياتــه الخاصــة. ومــن الطبيعــي ان هــذا يمكــن فيمــا اذا لــم يــؤثر فــي المصــلحة العامــة 
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المشتركة بنظرنا. ومن هنا نجـد ان غالبيـة الـدول نصـت علـى حمايـة هـذه الحريـات وصـون كرامـة 
إذ نـص القـانون  .)٥١(الانسان بما فيها حرمة الحياة الخاصـة والحـق فـي الخصوصـية فـي دسـاتيرها

) التــي خــص فيهــا الافــراد العــاديين امــا المــادة ٤٣٨العقــابي العراقــي علــى مــادتين المــادة الاولــى (
. إذ تــنص المــادة )٥٢() فقــد خــص رجــال الســلطة الــذين يســتخدمون ســلطتهم ضــد المتهمــين٣٢٨(
) ((علـــى ان يعاقـــب بالســـجن مـــدة لا تزيـــد علـــى ســـبع ســـنوات او بـــالحبس كـــل موظـــف او ٣٢٨(
ستخدم في دوائر البريـد او البـرق والتلفـون وكـل موظـف او مكلـف بخدمـة عامـة فـتح او أتلـف او م

اخفى رسالة او برقية اودعت او سلمت للدوائر المذكورة او سهل لغيره ذلك او افشى سراً تضـمنته 
  ذلك))الرسالة او البرقية ويعاقب بالعقوبة ذاتها من افشى ممن ذكر مكالمة تلفونية او سهل لغيره 

  الفرع الثاني
  اركان جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة

من خـلال الاطـلاع علـى نـص تلـك المـادة السـابقة يمكـن تحديـد اركـان تلـك الجريمـة وهـي   
تتكــون مــن الــركن الخــاص (صــفة الجــاني)، وركــن المحــل ،والــركن المــادي ، وركــن المحــل، واخيــراً 

  الركن المعنوي (القصد الجرمي).
  اولاً: الركن الخاص (صفة الجاني) 

) من قانون العقوبات نرى ان صفة الجاني تكون امـا موظفـاً ٣٢٨من خلال نص المادة (  
او مكلفاً بخدمة عامة بناء على السلطة التي يمتلكها من الوظيفة. اما في حالة حصـول مثـل تلـك 

) مـن ٤٣٨اس حسب المـادة (الحالات ولا يوجد للجاني صفة الموظف الحكومي فيعاقب كباقي الن
  قانون العقوبات العراقي.

المحقــق بهــذا العمــل بصــفته الوظيفيــة وبــدون ســند قــانوني   عنــدما يقــوم قاضــي التحقيــق او  
بإنتهاك حرمـة الحيـاة الخاصـة ومـع اكتمـال الاركـان الاخـرى للجريمـة فأنـه يحاسـب بموجـب المـادة 

لى تعريف الموظف فأنه ينطبق على هـذه المـادة ) من قانون العقوبات. وكما تطرقنا سابقاً ا٣٢٨(
وقاضـي التحقيــق او المحقــق متــى مـا كــان متمتعــاً بســلطته الوظيفيـة لحظــة ارتكــاب الجريمــة عــدت 
اجراءاتــه باطلــة اضــافة الــى امكانيــة مســائلته جزائيــا ومــدنيا واداريــا اذا مــا تحققــت اركــان الجريمــة 

معتمدا على صفته الوظيفية فنلجـأ حينهـا الـى المـادة  الاخرى. اما اذا ارتكب تلك الجريمة ولم يكن
) عقوبات عراقي ((يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن سـنة وبغرامـة لا تزيـد علـى مئـة دينـار او ٤٣٨(

  هاتين العقوبتين بإحدى
الحيـاة الخاصـة  بأسـراراو تعليقـات تتصـل  وصـوراً  طـرق العلانيـة اخبـاراً  بإحـدىمن نشـر  - ١

  ولو كانت صحيحة اذا كان من شأن نشره الاساءة اليهم.راد لأفاو العائلية ل
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) على رسالة او برقية او مكالمـة تلفونيـة ٣٢٨من اطلع من غير الذين ذكروا في المادة ( - ٢
  لغير من وجهت اليه اذا كان من شان ذلك الحاق ضرر بأحد)). فأفشاها

  ثانيا: ركن المحل
مكالمات التي تجري عبر الهاتف او التقـاط ان موضوع تلك الجريمة اما ان يكون التنصت على ال

صــور فــي مكــان خــاص او المراســلات الخاصــة. ويعــد حــديثا كــل صــوت لــه دلالــة مفهومــة ســواء 
كان هذا الفهم من الممكن ادراكه عند جمهور السـامعين او عنـد فئـة معينـه فهـم ولا عبـره فـي ذلـك 

ع هـذه الجريمـة فـي التقـاط صـورة . فضلاً عـن ذلـك يتمثـل موضـو )٥٣(باللغة المستخدمة في الحديث
او تصــوير شــخص فــي مكــان خــاص واشــتراط ان تكــون هــذه الصــورة قــد اخــذت او نقلــت بوســاطة 
آلــة أي كانــت نوعهــا ينــتج عنــه عــدم قيــام الجريمــة المــذكورة عنــد الرؤيــة بــالعين المجــردة كاســترقاق 

ثـل الكـامرات وغيرهـا. النظر او السـمع مـن ثقـب البـاب وانمـا يجـب ان يكـون هنـاك جهـاز او آلـة م
ولايقع تحت عقاب هذه المادة كل من رسـم صـورة لشـخص أي كانـت درجـة التشـابه فيهـا لان تلـك 

السياســة او الامــور  بــأمور. امــا اذا كــان الحــديث يتعلــق )٥٤(ادوات للمهــارة وليســت الآت للتصــوير
لحـق الانسـان فـي الاقتصادية وحتى وان جرى في مكـان خـاص فـان تسـجيله ونقلـه لا يعـد انتهاكـاً 

حريتــه المتمثلــة بانتهــاك حرمــة حياتــه الخاصــة ولا يعــد جريمــة وبهــذا تعــد المراســلات مــن مظــاهر 
الحق في حرمة الحياة الخاصة. وان انتهاك سرية المراسلات تعني اعتداء على الحرية الشخصـية 

ق بالمعتقـــدات وهـــي تتصـــل بحريـــة الفـــرد الفكريـــة والاقتصـــادية فقـــد تتضـــمن المراســـلات امـــوراً تتعلـــ
الدينيــة او افكــارا سياســية او تتنــاول علاقــات واســرار صــناعية او تجاريــة او اقتصــادية بوجــه عــام. 

التي تميز هذه الحرية والعمل الذي تؤديه في حياة الانسان فقد اجمعـت التشـريعات  للأهميةونظرا 
كافـــة علـــى احتـــرام هـــذه الحريـــة ووضـــعت العقوبـــات الرادعـــة بحـــق مـــن ينتهـــك حرمتهـــا بوصـــفها 

. من هنا يتضح ان الحق فـي حرمـة المراسـلات )٥٥(وخصوصيات الانسان للأسرارمستودعاً مهماً 
فـــي حرمـــة الحيـــاة الخاصـــة المتمثلـــة فـــي الحريـــة الشخصـــية مـــن جانبهـــا لـــيس الا انعكاســـا للحـــق 
) من اطلع علـى رسـالة او مكالمـة هاتفيـة فأفشـاها لغيـر مـن وجهـت ٣٢٨الموضوعي. اما المادة (

. وتحصـــل تلـــك الحـــالات عنـــدما يقـــوم )٥٦(اليـــه اذا كـــان مـــن شـــأن ذلـــك الحـــاق ضـــرر بأحـــد النـــاس
المـات التـي يحصـل عليهـا مـن دائـرة الاتصـالات اثنـاء قاضي التحقيق بالاطلاع علـى تسـجيل المك

  التحقيق مع المتهم بغير سند قانوني.
  ثالثا: الركن المادي

يتكـــون الـــركن المـــادي مـــن عـــدة عناصـــر كـــل واحـــد منهمـــا يـــؤدي الـــى تحقيـــق الـــركن المـــادي     
  والمتمثل.
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  شاء رسالة او برقية.باسترقاق السمع والبصر او فتح او اتلاف او اخفاء او اف العنصر الاول:
المسارقة السمعية او البصرية ان المسارقة السمعية او البصـرية تمثـل اعتـداء علـى الحـق  - ١

فــي الحــديث والصــورة وان المســارقة الســمعية هــو التنصــت علــى حــديث الفــرد دون علمــه او بعلمــه 
ؤدي الــى ولكــن رغمــاً عــن اراداتــه فــان اســتعمال اجهــزة التنصــت او أي الــة تســجيل حــديث فانــه يــ

اهانة الفرد والتدخل في شؤونه الداخلية ما قد يخلف ذلك من مشـاكل مختلفـة ،  امـا التنصـت بعـد 
حــــدوث الجــــرائم وبعــــد الحصــــول علــــى الاذن الســــابق مــــن الجهــــات القضــــائية فــــلا يكــــون فيــــه أي 

  .)٥٧(اشكال
ر عــــن امـــا المســـارقة البصـــرية فتعنـــي الاعتــــداء علـــى حـــق الفـــرد فـــي الصــــورة فصـــورة الفـــرد تعبـــ

خصوصيات حياته العائلية فلا يمكن الاعتداء عليه باخذ الصورة في اماكن او في مناسبات غيـر 
) مـن ٣٢٨لائقة وان أي فعل من هذه الافعال يكون به القائم بالتحقيق يكون مخالفاً لنص المادة (

  قانون العقوبات العراقي.
وتعد جريمة المسارقة السمعية والبصـرية مـن جـرائم الخطـر فـلا يتوجـب حصـول النتيجـة حتـى تقـع 

امر مخالف للقانون بالتنصـت او المسـارقة السـمعية او  بإصدارفعند قيام قاضي التحقيق  الجريمة
البصرية على المتهم  فـي اثنـاء التحقيقـات الاوليـة فـان القاضـي يكـون مسـؤولا امـام القـانون بغـض 
النظر عن النتيجة او حصول الضرر من عدمه لان الروح العامـة للقـانون تميـل الـى اسـتبعاد هـذا 

الخاصــة التــي هــي مــن الحقــوق اللصــيقة بشــخص الانســان الشــرط فــالحق فــي احتــرام حرمــة الحيــاة 
يتوجـــب حمايـــة هـــذا الحـــق قبـــل ان تكـــون هنـــاك ضـــرراً او نتيجـــة قـــد تحصـــل مـــن ذلـــك التصـــرف 

  .)٥٨(المخالف للقانون
عقوبـات نلحـظ ان افعـال الانتهـاك  )٥٩()٣٢٨انتهاك سرية المراسلات من خلال نـص المـادة ( -٢

و اتلاف او اخفـاء او افشـاء سـر رسـالة او برقيـة اودعـت او لسرية المراسلات تتم من خلال فتح ا
سلمت الى دوائر الدولة والبرق والهـاتف مـن قبـل الموظـف العـام فـي تلـك الـدوائر. وفـي بحثنـا هـذا 
عنــدما يقــوم قاضــي التحقيــق بتلــك الاعمــال غيــر المشــروعة فــي اثنــاء تحقيقــه مــع المــتهم وخاصــة 

شــخص او منــزل او أي مكــان آخــر فــي حيازتــه. اذا كــان عنــدما يقــوم قاضــي التحقيــق بتفتــيش أي 
متهما بإرتكاب جريمة او كان من المحتمل ان يسفر التفتيش عـن وجـود اوراق او اسـلحة او الآت 

. وعنـدما يقـوم قاضـي التحقيـق او )٦٠(او وجود اشخاص اشتركوا في الجريمـة او حجـزوا بغيـر حـق
) ٣٢٧غيــر مشــروع وتنطبــق عليــة نــص المــادة (تلــك المراســلات فإنــه يكــون عملــه  بإفشــاءالمحقــق 

مــن قــانون العقوبــات كــذلك لا يعــد التقريــر الــذي يعــده المحقــق الــى قاضــي التحقيــق متضــمناً فهــو 
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الامــر الــذي وصــل الــى علمــه بمقتضــى الوظيفــة إفشــاء لأســرار الرســائل او البرقيــات لان ســياقات 
  ن القيام به.العمل والتحقيق تتطلب ذلك لإنه اداء واجب فرضه القانو 

  العنصر الثاني: عدم رضى المجنى عليه :
) مــن قــانون ٣/٥يعــد عــدم الرضــى ركنــاً اساســياً مــن اركــان الجريمــة وخاصــة فــي المــادة (  

) من ذلك القانون حيـث ٣/٢اصول المحاكمات الجزائية (وجرائم افشاء الاسرار الواردة في المادة (
اشــترطت ان يكــون هنــاك شــكوى مــن المجنــى عليــه او مــن يقــوم مقامــه قانونــاً فــي انتهــاك حرمــة 

يكـــون رضـــى المجنـــى عليـــه صـــحيحاً يجـــب ان تتـــوافر فيـــه عـــدد مـــن الشـــروط أولهـــا الملـــك وحتـــى 
صدوره من شخص مميز مـدرك لمـا يصـدر عنـه مـن افعـال واقـوال وتصـرفات ومـا ينـتج عنهـا مـن 
آثار وان تكون إرادة المجنى عليه سليمة من العيوب قانونـاً وان يكـون الرضـى صـادراً ممـن يملكـه 

  .)٦١(رضا الصادر من غيرهبال عبرهقانوناً والا فلا 
    العنصر الثالث: عدم مشروعية الفعل

فــي حــال قيــام المحقــق  بالاعتــداء علــى المراســلات والمكالمــات التلفونيــة بــدون أي مســوغ   
قانوني فأنه يقـوم بالاعتـداء علـى حرمـة الحيـاة الخاصـة بـالافراد وحينهـا يكـون  مسـؤولاً جزائيـاً عـن 

) مــن قــانون العقوبــات العراقــي. امــا فــي حــال وجــود ٣٢٨ة (فعلــه غيــر المشــروع حســب نــص المــاد
المســـوغات القانونيـــة التـــي تتـــيح لقاضـــي التحقيـــق او المحقـــق مزاولتهـــا للتوصـــل الـــى الحقيقـــة عنـــد 
اجرائـــه التحقيـــق الابتـــدائي فـــلا تكـــون هنـــاك أي مســـؤولية وانمـــا هـــو واجـــب القاضـــي  او المحقـــق 

  لمحكمة المختصة.للوصول الى الحقيقة واحالة الجناة الى ا
وفـــي حكـــم لمحكمـــة جنايـــات القـــاهرة ادانـــت فيـــه موظفـــا عامـــا ،بتهمـــة التجســـس علـــى المكالمـــات 
الهاتفيـــة التـــي تجـــري بـــين الاشـــخاص حيـــث قـــام المـــتهم بتســـجيل تلـــك المكالمـــات  وقـــام بتهديـــدهم 
و بإفشــــاء تلــــك المكالمــــات التــــي حصــــل عليهــــا بطريقــــه غيــــر مشــــروعه اذا لــــم يســــتجيبوا لنزواتــــه ا

  .)٦٢(شهواته
  رابعاً: الركن المعنوي

القصــد الجرمــي: لكــل جريمــة تقــع يجــب ان يكــون هنــاك قصــداً جرميــاً وجريمــة الاعتــداء   
على حرمة الحياة الخاصة يجـب ان يكـون هنـاك قصـداً جرميـاً متكونـاً مـن العلـم والارادة وهـو علـم 

فعلـــه المتمثـــل بالمســـارقة الســـمعية والبصـــرية وانتهـــاك ســـرية المراســـلات مـــن  قاضـــي التحقيـــق بـــإن
خلال فتحها او اخفائها او اتلافها او افشائها انما يكون اعتداء على حرمة الحيـاة الخاصـة وعلمـه 
بــإن فعلــه غيــر مشــروع واتجــاه ارادتــه علــى فعــل هــذا الســلوك عنــدها يكــون مرتكبــاً للجريمــة ويكــون 
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)  مــن قــانون العقوبــات العراقــي . ولا عبــره بالبواعــث ان ٣٢٨ســب نــص المــادة (مســؤولاً عنهــا ح
  كانت شريفة او دنيئة.

  الفرع الثالث
  عقوبة جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة

) مــن قــانون العقوبــات ،حيــث حــددت ٣٢٨تعتبــر تلــك الجريمــة مــن الجنايــات حســب نــص المــادة (
بع سنوات او بالحبس دون تحديد الحد الاعلى والادنى للحـبس عقوبتها بالسجن مدة لاتزيد على س

ـــة التـــي نصـــت عليهـــا  ـــات التبعيـــة والتكميلي ـــك للســـلطة التقديريـــة للقاضـــي  .اضـــافة للعقوب تـــرك ذل
  )من قانون العقوبات العراقي.١٠٢و١٠١و١٠٠المواد(

  
  الخاتمة

ية اثناء التحقيـق الابتـدائي بعد ان انتهينا من البحث في موضوع ( الجرائم الماسة بالحرية الشخص
  )ندرج النتائج والمقترحات الاتية .

  اولا: النتائج
ـــر الحريـــة الشخصـــية مـــن اهـــم الحقـــوق التـــي يجـــب ان يتمتـــع بهـــا المـــتهم اثنـــاء التحقيـــق - ١ تعتب

 الابتدائي.
في المطلب الاول تناولنا جريمة القبض او الحبس اوالحجز بغير سند قانوني الـذي قـد تمـارس - ٢

 ،والتي بينا خطورة تلك الجريمة. ضد المتهم
في المطلب الثـاني تـم التطـرق الـى جريمـة الـدخول غيـر القـانوني الـى المنـزل حيـث تعتبـر تلـك - ٣

الجريمة من جرائم تجاوز الموظفين حدود واجباتهم الوظيفية ،الا في حالة وجـود اذن بالسـماح فـي 
 الدخول او وجود مصلحة تسمح بذلك الدخول.

الثالث اهمية الحق في الحياة الخاصة  وسرية ماينتج عن هذه الحرية مـن  لحضنا في المطلب- ٤
 معلومات او وقائع بعيدا عن اطلاع الاخرين.

 
  ثانيا: المقترحات

) من قانون العقوبـات وذلـك بتحديـد الحـد الادنـى للحـبس بثلاثـة ٣٢٢اقترح تعديل نص المادة (- ١
علــى ســبع ســنوات او بــالحبس مــدة لاتقــل عــن  ســنوات ليصــبح كلاتــي (يعاقــب بالســجن مــدة لاتزيــد

ثلاثة سنوات كل موظف او مكلف بخدمة عامة قـبض علـى شـخص او حبسـه او حجـزه فـي غيـر 
 الاحوال التي  ينص عليها القانون.)
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) مــن قــانون العقوبــات وذلــك بجعــل العقوبــة الحــبس والغرامــة والغــاء ٣٢٦تعــديل نــص المــادة (- ٢
هـاتين العقـوبتين .ليصـبح (يعاقـب بـالحبس والغرامـة  كـل موظـف او مكلـف بخدمـة  وبإحـدىعبارة 

عامة دخل اعتمادا على وظيفته منزل احد الاشخاص او احد ملحقاتـه بغيـر رضـا صـاحب الشـأن 
او حمـل غيــره علـى الــدخول وذلـك فــي غيــر الاحـوال التــي يجيـز فيهــا القـانون ذلــك او دون مراعــاة 

 ..)الاجراءات المقررة فيه.
ســلطة تقديريــه اكبــر  لإعطــاء)وذلــك بجعلهــا الحــبس والغرامــة ،٣٢٧اقتــرح تعــديل نــص المــادة (- ٣

لقاضــــي التحقيــــق فــــي فــــرض عقوبــــة الحــــبس والغرامــــة ليصــــبح الــــنص كــــالاتي (يعاقــــب بــــالحبس 
وبالغرامـــة كـــل موظـــف او مكلـــف بخدمـــة عامـــة افشـــى امـــرا وصـــل الـــى علمـــه بمقتضـــى وضـــيفته 

ه به،وتكون العقوبة السجن اذا كان من شان هذا الافشاء ان يضر لشخص يعلم وجوب عدم اخبار 
 بمصلحة الدولة ...)

  الهوامش
                                                 

في مرحلة التحقيق الابتدائي (دراسة مقارنة )، رسالة ماجستير  احمد فاضل عباس الساعدي ،حقوق المتهم) ١(
 ١٣١،ص ٢٠٠٨،كلية القانون  ،الجامعة المستنصرية ،بغداد ،

، ص ١٩٨٨د. عبد الرؤوف مهدي ، شرح القواعد العامة للاجراءات الجنائية، دار النهضة العربية القاهرة،  )٢(
٣٦٠. 

  .١٣٣، ص ١٩٧٨، مطبعة دار السلام، ١المحاكمات الجزائية، جد. سامي النصراوي، دراسة في اصول  )٣(
                         (4)   hoda h.kachkoush;arrestaion etude de procedure penale 
compareg these.pauno ,6,p.5 

  .١٦٨د. سليم حربة، الاجراءات الجنائية في النظم القانونية وحماية حقوق الانسان، ص  )٥(
 ) من قانون العقوبات العراقي.٣٢٤، ٣٢٢المواد ( )٦(
  .١٣،ص٢٠١٥،دار الوارث للطباعة والنشر،كربلاء، ١عماد حسن مهوال، قاضي التحقيق في العراق،ط)٧ (
  .١٣سلطان الشاوي ،اصول التحقيق الاجرامي ،دار العربية للقانون،ص )٨(
 رد او سحب اليد.كما في حالة تعرض الموظف الى التقاعد او الفصل او الط )٩(
  .٢٠١٤) لسنة ٩)البند سابعا من قانون التقاعد الموحد رقم (١المادة ()١٠(
د. حسن بشيت خوين، ضمانات المتهم خلال مرحلة التحقيق الابتدائي ، دار الثقافة والنشر والتوزيع  )١١(
 .١٣٢، ص ٢٠١٠،
، ١٩٦٩العربية، المطبعة العالمية القاهرة، احمد فتحي سرور، قانون الاجراءات الجزائية، دار النهضة د.  )١٢(

 .٦١٨ص 
، ١٩٨١فؤاد علي سلمان، توقيف المتهم في التشريع العراقي، رسالة ماجستير، كليه القانون ، جامعه بغداد،  )١٣(

 .١٠٣ص 
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 ) من قانون اصول المحاكمات العراقي.١٠٩/١المادة ( )١٤(
  العراقي./أ) من قانون اصول المحاكمات ١١٠المادة ( )١٥(
 /ب) من قانون اصول المحاكمات العراقي.١٠٩المادة ( )١٦(
 .٢٦١، مطبعة التفيض، بغداد ،ص ١سليمان بيات، القضاء الجنائي العراقي، ج )١٧(
  .٦١٨،ص١٩٧١، قضاء محكمة تمييز العراق ، المجلد الخامس ، مطبعة الحكومة ، بغداد ، ٢٦/١٠/١٩٦٨في  ٦٨/ج/ ١٥٤٤) القرار ١٨( 

، دار ٣احمد سمير ابو شادي، مجموعة المبادئ القانونية التي اقرتها محكمة النقض في عشر سنوات، ج  )١٩(
 .١٨٨٦الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، ص 

، ص ١٩٧٧د . قدري عبد الفتاح الشهاوي، جرائم السلطة الشرطية، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،  )٢٠(
٢٨٦. 

 .٦٥٩، ص ١٩٤٢، مطبعة الاعتماد، ١، الموسوعة الجنائية، الجزء الخامس، ط جندي عبد الملك )٢١(
 .٦٥٩جندي عبد الملك، مصدر سابق، ص  )٢٢(
 .٣د. قدري  عبد الفتاح الشهاوي، جرائم السلطة الشرطية، مصدر سابق، ص  )٢٣(
 . ٥٣٢، ص ١٩٦٢القسم الخاص، دار النهضة العربية، -د. عمر السعيد، قانون العقوبات) ٢٤( 
 ) من قانون العقوبات العراقي.٣٧/١المادة ( )٢٥ (
) قضاء محكمة تمييز العراق، المجلد ٢٦/١٠/١٩٦٨في  ٦٨/ج/١٥٤٤في هذا الخصوص القرار ( )٢٦(  

 .٦١٨، ص ١٩٧١الخامس، مطبعة الحكومة، بغداد، 
 .٢٨٤، ص ١٩٩٢بغداد ،القسم العام، مطبعة الزمان  -د. فخري عبد الرزاق الحديثي، قانون العقوبات  )٢٧(
 .٢٨٩د. فخري عبد الرزاق الحديثي، مصدر سابق، ص  )٢٨(
 .٥٥د. قدري الشهاوي، مصدر سابق، ص  )٢٩(
، النشرة القضائية ، السنة الثالثة، العدد الأول  ،  ٥/٢/١٩٧٢في  ٧١، هيئة عامة ،  ٣٧٥القرار المرقم )٣٠(

  . ١٩٥، ص  ١٩٧٣مطبعة الأدارة المحلية ، بغداد 
 ) من قانون العقوبات العراقي.٣٢٦المادة ( )٣١(
 ).٢٨و ٢٧سورة النور الاية ( )٣٢(
 .٢٠٠٥) من الدستور العراقي ١/١٧المادة ( )٣٣(
نصر االله عوض، ضمانات المتهم امام سلطة التحقيق الابتدائي، دراسة تحليلية مقارنة بالتشريع  د.فاضل )٣٤(

 ١٩٧، ص ١٩٩٨،  ٣العدد  ٢٢العربي والفرنسي، مجلة الحقوق جامعة الكويت، سنة 
 .٢٦٠، ص ١٩٧٥د. حسن المرصفاوي، قانون العقوبات الخاص، مطبعة اطلس، القاهرة ، )٣٥(
 .٧٥، ص ٢٠١٠و عامر، الاجراءات الجنائية ، منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت ،محمد زكي ابد.  )٣٦(
/ج) عقوبات عراقي والتي تنص (من دخل محلاً مما ذكر بوجه مشروع وبقي فيه على غير ٤٢٨/١المادة ( )٣٧(

 ارادة من له الحق في اخراجه منه).
ئي (دراسة مقارنة) ،اطروحة دكتوراه ،كلية طارق صديق رشيد، حماية الحرية الشخصية في القانون الجنا )٣٨(

 .١٧٥الحقوق، جامعة صلاح الدين، ص 
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 .٩٧رشيد عالي الكيلاني، مسالك قانون العقوبات، مطبعة دار السلام، بغداد، ص  )٣٩(
 .٥٤٩القسم الخاص، مكتبة السنهوري، ص  -د. جمال ابراهيم الحيدري، شرح قانون العقوبات  )٤٠(
ورابح لطفي، مرجع الفقه والقضاء في جرائم الوظيفة العامة، دار النصر، القاهرة،  عبد الوهاب مصطفى )٤١(

 .٢٠٦، ص ١٩٦٣
 للتوضيح (المكان الذي يكون فيه حراس تكون له حرمة نفس حرمة المنزل المسكون). )٤٢(
 .٣١٥د. حسن صادق المرصفاوي، مصدر سابق، ص  )٤٣(
 .٧٧د. محمد زكي ابو عامر، مصدرسابق، ص  )٤٤(
عبد الوهاب مصطفى ورابح لطفي، مرجع الفقه والقضاء في جرائم الوظيفة العامة، دار النصر  )٤٥(

 .٢٠١، ص ١٩٦٣،القاهرة،
 .٧٩د. محمد زكي ابو عامر، مصدرسابق، ص  )٤٦(
،  النشرة القضائية العدد الاول ،السنة الرابعة ،طبعة  ٣/١/١٩٨٥في  ٨٠/هيئة عامة /٣٠٠) القرار رقم (٤٧(

 .١٠٠،ص ١٩٨٦المحلية ،بغداد كانون الاول ، الادارة
 .٤٥، ص ١٩٨٤، جامعة القاهره ،٥٤د.احمد فتحي سرور، مجلة القانون والاقتصاد ، س   )٤٨(
 .١٩٤٨) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ١٢المادة ( )٤٩(
 .١٩٦٦) من اتفاقية العهد الدولية للحقوق المدنية والسياسية ١٧المادة ( )٥٠(
) من الدستور العراقي (حرية الاتصالات والمراسلات البريديه والبرقيه والهاتفيه والالكترونيه ٣٨نص المادة ( )٥١(

 وغيرها مكفوله ولايجوز مراقبتها او التنصت عليها او الكشف عنها الا لضروره قانونيه وامنيه وبقرار قضائي)
 تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او ) من قانون العقوبات(يعاقب بالحبس مدة لا٤٣٨المادة ( )٥٢(

.من نشر بإحدى طرق العلانية اخبار او صور او تعليقات تتصل بأسرار الحياة ١بأحدى هاتين العقوبتين 
 الخاصة او العائلية للافراد ولو كانت صحيحة اذا كان من شأنها نشر الاساءة اليه).

، ١٩٧٢القسم الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة،-قوباتد. محمود نجيب حسني، شرح قانون الع )٥٣(
 .٧٧٠ص 

 .٧٧٢د. محمود نجيب حسني، المصدر السابق، ص  )٥٤(
د. رافع خضر صالح، الحق في الحياة الخاصة ومواجهات في استخدام الكمبيوتر، رسالة ماجستير، كليه  )٥٥(

 .٣٤، ص ١٩٩٣القانون، جامعة بغداد، 
 ن قانون العقوبات العراقي.) م٣٢٨المادة ( )٥٦(
 .١٧٥د.محمود نجيب حسني، مصدر سابق ، ص   )٥٧(
، ١٩٨٣د. ممدوح خليل بحر، حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي، دار النهضة العربية في القاهرة،  )٥٨(

 .٣٨٢ص 
 ) من قانون العقوبات العراقي.٣٢٨المادة ( )٥٩(
 المحاكمات العراقي.) من قانون أصول ٧٥المادة ( )٦٠(
 .٣٥٠د.ممدوح خليل بحر، مصدر سابق، ص   )٦١(
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  .٣٧١، نقلا عن د. ممدوح خليل بحر ص ٣/١٠/١٩٩١حكم محكمة جنايات القاهره في  )٦٢(
  
  

  قائمة المصادر
احمـد فاضـل عبــاس السـاعدي ،حقــوق المـتهم فــي مرحلـة التحقيـق الابتــدائي (دراسـة مقارنــة )، رسـالة ماجســتير ) ١( 

 ١٣١،ص ٢٠٠٨،كلية القانون  ،الجامعة المستنصرية ،بغداد ،

، ص ١٩٨٨د. عبـد الـرؤوف مهـدي ، شـرح القواعـد العامــة للاجـراءات الجنائيـة، دار النهضـة العربيـة القــاهرة،  )٢(
٣٦٠. 

  .١٣٣، ص ١٩٧٨، مطبعة دار السلام، ١د. سامي النصراوي، دراسة في اصول المحاكمات الجزائية، ج  )٣(
                         (4)   hoda h.kachkoush;arrestaion etude de procedure penale 

compareg these.pauno ,6,p.5 
  .١٦٨د. سليم حربة، الاجراءات الجنائية في النظم القانونية وحماية حقوق الانسان، ص  )٥(
 ) من قانون العقوبات العراقي.٣٢٤، ٣٢٢المواد ( )٦(
  .١٣،ص٢٠١٥،دار الوارث للطباعة والنشر،كربلاء، ١وال، قاضي التحقيق في العراق،طعماد حسن مه)٧ (
  .١٣سلطان الشاوي ،اصول التحقيق الاجرامي ،دار العربية للقانون،ص )٨(
 كما في حالة تعرض الموظف الى التقاعد او الفصل او الطرد او سحب اليد. )٩(
  .٢٠١٤) لسنة ٩لموحد رقم ()البند سابعا من قانون التقاعد ا١المادة ()١٠(
د. حســــن بشــــيت خــــوين، ضــــمانات المــــتهم خــــلال مرحلــــة التحقيــــق الابتــــدائي ، دار الثقافــــة والنشــــر والتوزيــــع  )١١(
 .١٣٢، ص ٢٠١٠،
، ١٩٦٩احمــد فتحــي ســرور، قــانون الاجــراءات الجزائيــة، دار النهضــة العربيــة، المطبعــة العالميــة القــاهرة، د.  )١٢( 

 .٦١٨ص 
، ١٩٨١ي سلمان، توقيف المتهم في التشريع العراقـي، رسـالة ماجسـتير، كليـه القـانون ، جامعـة بغـداد، فؤاد عل)١٣(

 .١٠٣ص 
 ) من قانون اصول المحاكمات العراقي.١٠٩/١المادة ()١٤(
  /أ) من قانون اصول المحاكمات العراقي.١١٠المادة ()١٥(
 /ب) من قانون اصول المحاكمات العراقي.١٠٩المادة ()١٦(
 .٢٦١، مطبعة التفيض، بغداد ،ص ١سليمان بيات، القضاء الجنائي العراقي، ج)١٧(
، قضــــاء محكمــــة تمييــــز العــــراق ، المجلــــد الخــــامس ، مطبعــــة  ٢٦/١٠/١٩٦٨فــــي  ٦٨/ج/ ١٥٤٤القــــرار  )١٨( 

  .٦١٨،ص١٩٧١الحكومة ، بغداد ،
، دار ٣الــنقض فــي عشــر ســنوات، ج احمــد ســمير ابــو شــادي، مجموعــة المبــادئ القانونيــة التــي اقرتهــا محكمــة )١٩(

 .١٨٨٦الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، ص 
 .٢٨٦، ص ١٩٧٧د . قدري عبد الفتاح الشهاوي، جرائم السلطة الشرطية، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، )٢٠(
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 .٦٥٩ ، ص١٩٤٢، مطبعة الاعتماد، ١جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية، الجزء الخامس، ط )٢١(
 .٦٥٩جندي عبد الملك، مصدر سابق، ص )٢٢(
 .٣د. قدري  عبد الفتاح الشهاوي، جرائم السلطة الشرطية، مصدر سابق، ص )٢٣(

 . ٢٥٣، ص ١٩٦٢القسم الخاص، دار النهضة العربية، -د. عمر السعيد، قانون العقوبات) ٢٤( 
 ) من قانون العقوبات العراقي.٣٧/١المادة ( )٢٥ (
) قضــــاء محكمــــة تمييــــز العــــراق، المجلــــد ٢٦/١٠/١٩٦٨فــــي  ٦٨/ج/١٥٤٤ذا الخصــــوص القــــرار (فــــي هــــ )٢٦(  

 .٦١٨، ص ١٩٧١الخامس، مطبعة الحكومة، بغداد، 
 .٢٨٤، ص ١٩٩٢القسم العام، مطبعة الزمان بغداد ، -د. فخري عبد الرزاق الحديثي، قانون العقوبات )٢٧(
 .٢٨٩ص د. فخري عبد الرزاق الحديثي، مصدر سابق، )٢٨(
 .٥٥د. قدري الشهاوي، مصدر سابق، ص )٢٩(
، النشـــرة القضــائية ، الســـنة الثالثـــة، العـــدد الأول  ،  ٥/٢/١٩٧٢فـــي  ٧١، هيئـــة عامــة ،  ٣٧٥القــرار المـــرقم )٣٠(

  . ١٩٥، ص  ١٩٧٣مطبعة الأدارة المحلية ، بغداد 
 ) من قانون العقوبات العراقي.٣٢٦المادة ()٣١(
 ).٢٨و ٢٧( سورة النور الاية)٣٢(
 .٢٠٠٥) من الدستور العراقي ١/١٧المادة ()٣٣(
د.فاضــل نصــر االله عــوض، ضــمانات المــتهم امــام ســلطة التحقيــق الابتــدائي، دراســة تحليليــة مقارنــة بالتشــريع )٣٤(

 ١٩٧، ص ١٩٩٨،  ٣العدد  ٢٢العربي والفرنسي، مجلة الحقوق جامعة الكويت، سنة 
 .٢٦٠، ص ١٩٧٥وبات الخاص، مطبعة اطلس، القاهرة ،د. حسن المرصفاوي، قانون العق)٣٥(
 .٧٥، ص ٢٠١٠محمد زكي ابو عامر، الاجراءات الجنائية ، منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت ،د.  )٣٦(
/ج) عقوبات عراقي والتي تنص (من دخـل محـلاً ممـا ذكـر بوجـه مشـروع وبقـي فيـه علـى غيـر ٤٢٨/١المادة ()٣٧(

 ه منه).ارادة من له الحق في اخراج
طــارق صــديق رشــيد، حمايــة الحريــة الشخصــية فــي القــانون الجنــائي (دراســة مقارنــة) ،اطروحــة دكتــوراه ،كليــة )٣٨(

 .١٧٥الحقوق، جامعة صلاح الدين، ص 
 .٩٧رشيد عالي الكيلاني، مسالك قانون العقوبات، مطبعة دار السلام، بغداد، ص )٣٩(
 .٥٤٩القسم الخاص، مكتبة السنهوري، ص  -عقوبات د. جمال ابراهيم الحيدري، شرح قانون ال)٤٠(
عبــد الوهــاب مصــطفى ورابــح لطفــي، مرجــع الفقــه والقضــاء فــي جــرائم الوظيفــة العامــة، دار النصــر، القــاهرة، )٤١(

 .٢٠٦، ص ١٩٦٣
 توضيح (المكان الذي يكون فيه حراس تكون له حرمة نفس حرمة المنزل المسكون).)٤٢( 
 .٣١٥ي، مصدر سابق، ص د. حسن صادق المرصفاو )٤٣(
 .٧٧د. محمد زكي ابو عامر، مصدرسابق، ص )٤٤(
عبــــــد الوهــــــاب مصــــــطفى ورابــــــح لطفــــــي، مرجــــــع الفقــــــه والقضــــــاء فــــــي جــــــرائم الوظيفــــــة العامــــــة، دار النصــــــر )٤٥(

 .٢٠١، ص ١٩٦٣،القاهرة،
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 .٧٩د. محمد زكي ابو عامر، مصدرسابق، ص )٤٦(
،  النشــرة القضــائية العــدد الاول ،الســنة الرابعــة ،طبعــة  ٣/١/١٩٨٥فــي  ٨٠/هيئــة عامــة /٣٠٠القــرار رقــم ( )٤٧(

 .١٠٠،ص ١٩٨٦الادارة المحلية ،بغداد كانون الاول ،
 .٤٥، ص ١٩٨٤، جامعة القاهره ،٥٤د.احمد فتحي سرور، مجلة القانون والاقتصاد ، س )٤٨(
 .١٩٤٨) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ١٢المادة ()٤٩(
 .١٩٦٦من اتفاقية العهد الدولية للحقوق المدنية والسياسية ) ١٧المادة ()٥٠(
) مــن الدسـتور العراقــي (حريـة الاتصـالات والمراســلات البريديـه والبرقيــه والهاتفيـه والالكترونيــه ٣٨نـص المـادة ()٥١(

 قضائي)وغيرها مكفوله ولايجوز مراقبتها او التنصت عليها او الكشف عنها الا لضروره قانونيه وامنيه وبقرار 
) مــن قــانون العقوبات(يعاقــب بــالحبس مــدة لا تزيــد عــن ســنة وبغرامــة لا تزيــد علــى مائــة دينــار او ٤٣٨المــادة ()٥٢(

.مـــن نشـــر بإحـــدى طـــرق العلانيـــة اخبـــار او صـــور او تعليقـــات تتصـــل بأســـرار الحيـــاة ١بأحـــدى هـــاتين العقـــوبتين 
 نها نشر الاساءة اليه).الخاصة او العائلية للافراد ولو كانت صحيحة اذا كان من شأ

، ١٩٧٢القســم الخــاص، الجــرائم المضــرة بالمصــلحة العامــة،-د. محمــود نجيــب حســني، شــرح قــانون العقوبــات)٥٣(
 .٧٧٠ص 

 .٧٧٢د. محمود نجيب حسني، المصدر السابق، ص )٥٤(
ماجســتير، كليــه د. رافــع خضــر صــالح، الحــق فــي الحيــاة الخاصــة ومواجهــات فــي اســتخدام الكمبيــوتر، رســالة )٥٥(

 .٣٤، ص ١٩٩٣القانون، جامعة بغداد، 
 ) من قانون العقوبات العراقي.٣٢٨المادة ()٥٦(
 .١٧٥د.محمود نجيب حسني، مصدر سابق ، ص   )٥٧(
، ١٩٨٣د. ممــدوح خليــل بحــر، حمايــة الحيــاة الخاصــة فــي القــانون الجنــائي، دار النهضــة العربيــة فــي القــاهرة، )٥٨(

 .٣٨٢ص 
 ) من قانون العقوبات العراقي.٨٣٢لمادة ()٥٩(
 ) من قانون أصول المحاكمات العراقي.٧٥المادة ()٦٠(
 .٣٥٠د.ممدوح خليل بحر، مصدر سابق، ص   )٦١(
  .٣٧١، نقلا عن د. ممدوح خليل بحر ص ٣/١٠/١٩٩١حكم محكمة جنايات القاهره في )٦٢(
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charged with a public service shall be dependent on his job for the house of a person 
or any of his attachments without the consent of the owner or any other person to 
enter. In accordance with the law, or without taking into account the procedures set 
forth therein. Each employee or public servant shall inspect the same person, house or 
premises without the consent of the concerned party or carry the other on the 
inspection. 

  


